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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفاوت مراتب المجمل والبيان
الكلمات المفتاحية: مراتب-المجمل-البيان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تفاوت  مراتب المجمل والبيان
II. موضوع المقالة 
المُجمل يتفاوت في الخفاء وعدم الوضوح، والمبين يتفاوت كذلك في ظهوره ووضوحه، فالأول وهو المجمل بعضه أخفى من بعض، والثاني وهو المبين بعضه أجلى من بعض، ويشتدُّ الخفاء في الأول حتى لا يوجد سبيل إلى معرفة المراد منه كالمتشابه في بعض معانيه، ويشتدُّ وضوح الثاني حتى لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، وهذا واضح من جهة واقع في النصوص من جهة أخرى.
ومن تقسيم العلماء للألفاظ من حيث الظهور والخفاء، ولهم في ذلك مسالك وطرق كلها تدل على أن الوضوح مراتب كما أن الخفاء مراتب، ومما يدل على تفاوت الخفاء والوضوح في النصوص....
ووجه الدلالة كما قال الطوسي: "أنه يُحتج بها على المواقيت، وبعضها أبين من بعض، ثم جاءت السنة فأمعنت في بيانها كحديث ابن عباس، وجابر، وأبي موسى وغيرهم"، وبقي بعض الإجمال فجاء الفقهاء فأزالوه فبلغت أحكام الآيات المذكورة بهذا التبيين أقصى غاية البيان، وظهر بهذا أن المجمل والمبيِّن على مراتب في الجلاء والخفاء، وقد وضح وجه الاستدلال بالآيات السابقة وبغيرها في (شرح مختصر الروضة) فقال: "إن المجمل والمبيَّن يتفاوتان في مراتب الإجمال، فيكون بعض الألفاظ أشد إجمالًا من بعض، وبعضها أشد بيانًا من بعض...، فهذه الآيات إشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس، وأشدُّ بيانًا منها في ذلك...فجمع في الآية فرض الصلاة ونفلها.
  يعني: العشاءين والتطوع، { ﮗ ﮘ } يعني: الظهر؛ لأنها في وسط النهار بين طرفيه، أو يريد بما وقبل غروبها العصر والظهر؛ لأن وقتهما واحد، ولأنه يصح أن يُقال الظهر قبل غروب الشمس، ولهذا قلنا: إذا أدرك المعذور قدر تكبيرة قبل الغروب لزمه قضاء الظهر والعصر... 
وهذا في كثير من الأحكام السنة أبين من الكتاب؛ لأنها موضوعة لبيان الكتاب، وكلام الفقهاء أبين من السنة؛ لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.
وأنتقل إلى الكلام على مسالك العلماء في تقسيم الألفاظ من حيث الظهور والخفاء، وقد قسم الجمهور واضح الدلالة إلى قسمين: النص، والظاهر، وقسَّموا خفي الدلالة إلى قسمين: المجمل، والمتشابه. قال الجويني: "الألفاظ تنقسم انقسامًا أولًا إلى المجمل، وإلى ما ليس مجملًا، والمجمل الذي لا يستقلُّ بإفادة المعنى، ولا يسوغ فرض الاستدلال به حتى يُقدر احتياج المستدل عليه إلى تأويله"، وذهب العكبري إلى تعريف النص بأنه ما رُفع بيانه إلى أقصى غاية، قال: "وقيل ما كان صريحًا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملًا لغيره".
قال الكبري: "وليس من شرطه ألا يحتمل إلا معنى واحدًا؛ لأن هذا يعزُّ وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [الإخلاص: 1]، ولهذا نقول قوله تعالى: { ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ } [البقرة: 226] نص في قدر المدة، وإن كان محتملًا لغيره".
وأما المتشابه فاختلفوا في تعريفه نظرًا لاختلاف مقابله وهو المحكم، فقيل: المحكم ما له دلالة واضحة، والمتشابه ما له دلالة غير واضحة، فيدخل في المتشابه المجمل والمشترك، وقيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة، والمتشابه هو ما استقام نظمه لا للإفادة، بل للابتلاء.
وقيل: المحكم ما عُرف المراد منه إما بالظهور، وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأول إلا وجهًا واحدًا، والمتشابه ما احتمل أوجهًا، وقال العكبري: "المحكم حده ما تأبَّد حكمه، ويُعبَّر به أيضًا عن المفسَر، كما قال الله تعالى: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} [آل عمران: 7]، وأراد بالمحكمات المفسرة،والمستغنية في معانيها عما يُفسرها، وحدُّ ذلك ما يُعقل معناه، قال: والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبُّر وقرائن".
وحكم المحكم: وجوب العمل به، وأما المتشابه فاختلف فيه على أقوال؛ أصحها عدم جواز العمل بهلا لعلة كونه لا معنى له، فإن ذلك غير جائز، بل لعلة قصور أفهام البشر عن العلم به، والاطلاع على مراد الله منه كما في الحروف التي في فواتح السور، فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ أفهامنا إلى معرفته، فهي ما استأثر الله بعلمه، ولم يصب من تمحل لتفسيرها فإن ذلك من التقوُّل على الله ( بما لم يقل.
قال الصنعاني: "والمتشابه لا يكون إلا في كلام الله، الذي لم يتعبدنا بمعرفته"، قيل: ويقع في كلام رسول الله (، وأما كلام العلماء فلا يقول به أحد، فأما ما ليس مجملًا فينقسم إلى النص والظاهر، فالنص ما لا يتطرَّق إلى فحواه إمكان التأويل. وينقسم إلى ما ثبت أصله قطعًا كنص الكتاب، والخبر المستفيض، وإلى ما لم يثبت أصله قطعًا، كالذي ينقله الآحاد، ولا مجال للتأويل في النوعين. وقال: النص ما لا يحتمل إلى معنًى واحدًا، وقيل: ما تأويله تنزيله، وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، وذهب بعض العلماء إلى أن النص ما دل على معنًى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، نحو: أحد اثنين ثلاثة، وهذا التعريف أشبه باللغة، وهو مراد الإمام أحمد بقولهم: "نص عليه أحمد، أو هو منصوص أحمد".
أما الظاهر فعرفه الجويني بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويُسمى الظاهر بالدليل، وأما الحنفية فقسموا ظاهر الدلالة إلى أربعة أقسام: الظاهر، والنص، والمُفسر، والمحكم. فأما الظاهر: فهو ما دلَّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، ولكن لم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل، أو هو كل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمُّل، وتأويله إن كان عامًّا مثلًا فيحتمل التخصيص. 
وأما النص: فهو ما سيق الكلام لأجله، ومثاله في قوله تعالى: { ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ } [البقرة: 175]، فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا؛ ردًّا لما ادَّعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا: { ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ }. وقد عُلم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع، فصار ذلك نصًّا في التفرقة ظاهرًا في حل البيع وحرمة الربا، يعني: صارت نصًّا في التفرقة بين البيع والربا، وصارت ظاهرًا دلالتها دلالة ظاهر في حل البيع وحرمة الربا.
فأما المفسر: فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم؛ بحيث لا يبقى معه احتمال التأول والتخصيص، مثاله في قوله تعالى: {ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ} [الحجر: 30] فاسم {ﯷ} ظاهر في العموم، إلا أن احتمال التخصيص قائم، فانسدَّ باب التخصيص بقوله: { ﯸ }، ثم بقي احتمال التفرقة في السجود، فانسدَّ باب التأول بقوله: { ﯹ }. 

وأما المحكم: فهو ما ازداد قوة على المُفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلًا....
وحكمُ المُفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محال، وقسموا خفي الدلالة إلى أربعة أيضًا: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه، فأما الخفي فهو اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة لا يُنال إلا بالطلب، وهو في مقابلة الظاهر، مثاله قوله تعالى: { ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ } [المائدة: 38]، فإنه ظاهر في حق السارق خفيٌّ في حق الطرار والنباش، والطرار الذي يقطع جيوب الناس بالمشرط، والنبَّاش الذي ينبش القبور ليسرق الكفن، وكذلك قوله تعالى: { ﭛ ﭜ } [النور: 1] ظاهر في حق الزاني، خفيٌّ في حق اللوطي.
وحكم الخفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء، ثم المشكل وهو الداخل في أشكاله وأمثاله، وهذا فوق الأول لا يُنال بالطلب، بل بالتأمُّل بعد الطلب، فهو أشدُّ خفاءً من الخفي، الخفي يُنال بالطلب، والمشكل لا يُنال بالطلب، بل بالطلب ثم بالتأمل، ولذلك قلنا: يُنال بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله، وهذا لغموض في المعنى أو لاستعارة بديعة، وذلك يُسمَّى غريبًا، والمشكل يقابل النص.
وقال الشاشي: "هو ما ازداد خفاءً على الخفي". ثم المجمل وهو عندهم ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهًا لا يُدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار، ثم الطلب، ثم التأمل، وذلك مثل قوله تعالى: { ﭪ ﭫ } [البقرة: 275]، فإنه لا يُدرك بمعاني اللغة بحال، فإن المفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة، وهي غير مرادة، بل المراد الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقدورات المتجانسة، واللفظ لا دلالة له على هذا، فلا يُنال المراد بالتأمل.
وكذلك الصلاة والزكاة والمجمل يُقابل المفسر، وقد سبق أن عرفنا المتشابه، وأنه ما كان المراد مشتبهًا على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقيقة فيه،وهذا أحد معاني المتشابه، وهو بخلاف المجمل، فإن طريق دركه متوهم، وطريق درك المشكل قائم، فأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم، فيقتضي اعتقاد الحقيَّة قبل الإصابة، قال البزدوي: "وعندنا أنه لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقّيّة المراد عند الله تعالى، وهذا يقابل المحكم"، ومثاله الحروف المقطعات في أوائل السور، وحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقيقة المراد به حتى يأتي البيان.
وللكرخي وتبعه الجصاص اتجاه آخر في المتشابه، فإنه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما، وهو مقابل المحكم الذي معناه ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، وسبيل المتشابه إذًا أن يُحمل على المحكم، ويردَّ إليه... وقُرئ بالتخفيف والتشديد، فمن قرأ بالتخفيف: "عقَدتم الأيمان" احتمل أن يكون المراد به عقد اليمين، واحتمل أن يريد به اعتقاد القلب بأن يكون قاصدًا إلى اليمين، فيكون تقديره: لما قصدتموه من الأيمان. وتقدير الأول: ولكن يؤاخذكم بالبين المعقودة، هي التي تُعقد على حال مستقبلة، فقراءة التشديد لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا، وقراءة التخفيف تحتمل معنيين؛ فوجب حمل اللفظ على ما احتمل وجهين، ورُجِّح على ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا... فجعل المحكم أمًّا للمتشابه، وأم الشيء هي منها ابتداؤه وإليها مرجعه.

قال أمية بن أبي السلط:

	الأرض معقلنا وكانت أمنا

	*
	فيها مقابرنا وفيها نوؤد



فسماها: أمًّا لنا من حيث كان منها ابتداء خلقنا وإليها مرجعنا، ونظيره أيضًا قوله تعالى: { ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ } [البقرة: 222] قُرئ بالتخفيف والتشديد: { ﮮ ﮯ } و"حتى يطّهَّرن"، فمن قرأها بالتخفيف أراد انقطاع الدم، لا يحتمل اللفظ غيره، ومن قرأها بالتشديد كان محتملًا لانقطاع الدم؛ لأنه يُقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنًى واحد، فاحتمل أيضًا الاغتسال، فلما احتمل معنيين انقطاع الدم والاغتسال؛ وجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، وهو انقطاع الدم. 
المراجع والمصادر
1.  الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام,بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م
2.  الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه,عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، المنصورة، طبعة دار الوفاء، 1992م.
3.  الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،  البحر المحيط في أصول الفقه,الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  1988م.

4. الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،تشنيف المسامع بجمع الجوامع,  تحقيق: عبد الله ربيع عبد الله وسيد عبد العزيز محمد، مؤسسة قرطبة،  1998م
5.  المقدسي عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر,تحقيق: عبد  الكريم بن علي النملة، الرياض، مكتبة الرشد،  1997م
6. محمد بن أحمد عبد العزيز بن النجار، شرح الكوكب المنير,تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1982م 

7.  الاصفهاني محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني،الكاشف عن المحصول في علم الأصول,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  1998م 
8.  الرازي فخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية،  1988م
9. البصري أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، المعتمد في أصول الفقه,تقديم وضبط: خليل الميس، دار الكتب العلمية، 1983م
10. القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول,مكتبة نزار مصطفى الباز، 1995م
11.  الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول,تحقيق: شعبان إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، 1999م
12. المرداوي أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه,تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين و عوض محمد القرني و أحمد بن محمد السراج، الرياض، مكتبة الرشد، 2000م
13.السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، عالم الكتب، 1999م
